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142223 ‐ القيود الشرعية المتعددة للحدِّ من إيقاع الطلاق

السؤال

أنا مسلم ، ومؤمن أن له حمته وإن أشلت علينا فهو جل وعلا أعلم بما ينفعنا منَّا ، أعلم أن الحمة من تشديد إجراءات

عقد الناح ه البعد عن المفاسد حت لا تون من تزن وتقول إن متزوجة ، ولن لماذا التسهيل ف الطلاق ، فبلمة واحدة

ينته الزواج ، وبلا شهود ، وإعلام للناس ، وأيضا الطلاق محدود بثلاث طلقات ، أليس ف ذلك تسهيل لتهدم الأسرة ؟ كما

أنه بعدم وجود شهود عل الطلاق أليس ف ذلك مفاسد حيث يمن لمن طلقها زوجها ولم يشهد أحداً أن تطالب بالميراث ، أو

أن تحمل من زن وتنسبه لمن طلقها ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شرع الإسلام الزواج وأمر به لما يترتب عليه من المصالح ، وشدد ف الطلاق ـ وليس كما يقول السائل : إنه سهل فيه ـ ووضع

له قيوداً وأحاماً تضيق عل الرجل ف الطلاق ، وتقلل وقوعه ، فلم يجعل الطلاق ف يد الزوج يطلق وقت ما يشاء .

ولو امتثل المسلمون لهذه الأحام لقل الطلاق جداً ، ولم يقع منه إلا ما يحتاج إليه الزوج فعلا ، غير أن أكثر الناس لم يراع تلك

الأحام ، وتجرأوا عل حدود اله ، ولهذا كثر الطلاق ، وظن من ظن أن الإسلام سهل ف أمر الطلاق .

ومن هذه الأحام الت شرعها اله للتقليل من وقوع الطلاق :

1. أن الأصل ف الطلاق أنه ممنوع ، إما عل سبيل التحريم وإما عل سبيل الراهة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

الأصل ف الطلاق : الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت ف الصحيح عن جابر عن النب صل اله عليه وسلم : (أن

إبليس ينصب عرشه عل البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حت فعل

كذا ، حت يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حت فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت ، أنت ويلتزمه) ، وقد قال

. البقرة/102" انته (جِهزَوو ءرالْم نيب ِقُونَ بِهفَرا يا ممنْهونَ ملَّمتَعفَي) : ذم السحر ف تعال

"مجموع الفتاوى" (33/81) .
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وقال أيضاً :

"ولولا أن الحاجة داعية إل الطلاق : لان الدليل يقتض تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولن اله تعال أباحه

. رحمة منه بعبادة لحاجتهم إليه أحياناً" انته

"مجموع الفتاوى" (32/89) .

2. أن اله تعال جعل الطلاق بيد الزوج ، لا الزوجة .

ولو أن الطلاق جعل بيد المرأة لرأيت حالات الطلاق أضعافاً مضاعفة عما ه عليه الآن ؛ لما ف المرأة من سهولة الانفعال ،

والتسرع ف اتخاذ قراراتها .

وقد ذكر ابن الهمام الحنف رحمه اله أن من محاسن تشريعات الطلاق أنه جعل بيد الرجال دون النساء ، وسبب ذلك : أن

الرجل أكثر ضبطا لنفسه وتقديراً لعواقب الأمور .

وانظر : "فتح القدير" (3/463) .

3. أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وه حائض ، أو ف طهر جامعها فيه .

وقد اختلف الفقهاء ف هذا الطلاق هل يقع أو لا ؟

وانظر بيان هذا ف جواب السؤال رقم (72417) .

فمن أراد أن يطلق امرأته وه حائض أو ف طهر جامعها فيه فعليه أن ينتظر حت يأت طهر ثم يطلق قبل أن يمسها فيها ،

وهذه المدة قد تصل ف بعض الأحيان إل نحو من شهر ، والغالب أن الزوج بعد هذا الانتظار يعدل عن الطلاق ، ويزول

السبب الذي دفعه إل إرادة الطلاق .

ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اي ) : ه تعالذلك يقول ال 4. عدم إخراج المرأة من بيتها بعد وقوع الطلاق ، وعدم جواز خروجها ، وف

النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن واحصوا الْعدَّةَ واتَّقُوا اله ربم لا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولا يخْرجن ا انْ ياتين بِفَاحشَة مبيِنَة وتلْكَ

حدُود اله ومن يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه لا تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امراً ) الطلاق/ 1 .

ومن شأن هذا الحم أن يعط الفرصة للزوجين ف حل المشلة ويراجع الزوج زوجته بعيداً عن تدخل أطراف أخرى قد

يون تدخلها سبباً للإفساد لا الإصلاح .

ولو خرجت المرأة من بيتها بمجرد وقوع الطلاق ، لأدى ذلك ـ كما هو الواقع ـ إل زيادة الخلاف وإصرار الزوج عل عدم
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الرجعة .

وبين اله تعال ف الآية نفسها الحمة من ذلك الحم بقوله : (لا تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امراً) ، وهو تغير الحال

ومراجعة الزوج لزوجته .

وانظر جواب السؤال رقم (14299) .

5. أن الشرع جعل عدد الطلقات الت يملها الزوج ثلاثاً .

والحمة من ذلك ظاهرة ، حت يون للرجل فرصة إذا ندم عل الطلاق أن يراجع زوجته ، لعل المخط منهما يصحح من

خطئه ، ثم أعط الزوج فرصة أخرى ، فإن طلق الثالثة فهذا يدل ـ ف الغالب ـ عل أنه لن تستقيم الأمور بينهما ، فلا يبق إلا

الفراق .

قال الطاهور بن عاشور رحمه اله :

وحمة هذا التشريع العظيم : ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم ، وجعلهن لُعباً ف بيوتهم ، فجعل للزوج الطلقة

انَتَوالخضر : (ف حديث موس ه عليه وسلم فال ه صلهفوة ، والثانية تجربة ، والثالثة فراقاً ، كما قال رسول ال الأول

الاولَ من موس نسياناً ، والثَّانية شَرطاً والثَّالثَةُ عمداً ، فَلذلك قال له الخضر ف الثالثة : (هذَا فراق بين وبينك) الهف : 78

– رواه البخاري (2578) رواه أحمد (35/56) وصححه المحققون .

" التحرير والتنوير " ( 2 / 415 ) .

وقال ابن الهمام الحنف رحمه اله ف بيان حمة الشرع ف جعل عدد الطلقات ثلاثاً :

"لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إليها أو الحاجة إل تركها وتسوله ، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل

الصبر ، فشرعه سبحانه وتعال ثلاثاً ليجرب نفسه ف المرة الأول ، فإن كان الواقع صدقها استمر حت تنقض العدة وإلا

أمنه التدارك بالرجعة ، ثم إذا عادت النفس إل مثل الأول وغلبته حت عاد إل طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له ، فما يوقع

. الأعذار" انته حال نفسه ، وبعد الثلاث تبل ف الثالثة إلا وقد جرب وفَقُه

وانظر "شرح فتح القدير" (3/465 ، 466) .

الزوج ، والتعال المضجع ، وضربها ضرباً غير مبرح ، إذا خيف منها الترفع عل 6. مشروعية الوعظ للزوجة ، وهجرها ف

عليه ، كما ف قوله تعال : (واللات تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فَلا تَبغُواْ

علَيهِن سبِيلا انَّ اله كانَ عليا كبِيراً) النساء/34 .
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فلا يبدأ الزوج بالطلاق عند حدوث أدن مشلة بينه وبين زوجته ، فهناك محاولات للإصلاح ينبغ السع فيها قبل الطلاق .

: ه تعالذلك يقول ال لات بينهما ، وفه من مشّيم بين الزوجين عند حدوث ما يعجز الزوجان عن حل7. مشروعية التح

(وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُواْ حما من اهله وحما من اهلها ان يرِيدَا اصلاحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا)

النساء/35 .

فلا يبادر الزوج بالطلاق عند تعذر حل المشلة بل تون هناك محاولة أخرى عن طريق هذين الحمين .

فتبين بهذا : أن الإسلام لم يسهل ف مشروعية الطلاق ووقوعه بل شدد ف ذلك وضيق عل الرجل ، تقليلا لوقوع الطلاق ، وما

ذلك إلا لأن الطلاق مروه عند اله تعال ، وليس محبوباً .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله :

الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين ، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إل الطلاق ، فلو تحدثنا يا

سماحة الشيخ عن هذه الحلول الت وضعها الإسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إل الطلاق ؟ .

فأجاب :

"قد شرع اله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل الت تجمع الشمل وتبعد شبح الطلاق ، ومن ذلك : الوعظ ، والهجر ،

ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تاللاقوله سبحانه : (و والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر ، كما ف

الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فَلا تَبغُواْ علَيهِن سبِيلا انَّ اله كانَ عليا كبِيرا) النساء/34 .

ومن ذلك : بعث الحمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما للإصلاح بين الزوجين ، كما ف قوله سبحانه

: (وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُواْ حما من اهله وحما من اهلها ان يرِيدَا اصلاحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا)

النساء/35 .

فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق : شرع للزوج الطلاق إذا كان السبب منه ، وشرع للزوجة المفاداة

رِيحتَس ووفٍ ارعاكٌ بِمسمتَانِ فَارم قه سبحانه : (الطَّلابالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان الخطأ منها أو البغضاء لقول ال

نَاحج فَلا هال دُودا حيمقي لاا فْتُمنْ خفَا هال دُودا حيمقي لاخَافَا ان يا لاا اىشَي نوهتُما آتَيمخُذُواْ من تَاا مَل لحي لاانٍ وسحبِا

علَيهِما فيما افْتَدَت بِه تلْكَ حدُود اله فَلا تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) البقرة/229 ؛ ولأن الفراق بإحسان

هال غْنقَا يتَفَرن ياه سبحانه : (وشرع من أجلها ، ولهذا قال ال اح التخير من الشقاق والخلاف ، وعدم حصول مقاصد الن

كلا من سعته وكانَ اله واسعا حيما) النساء/130 ، وصح عن رسول اله صل اله عليه وسلم "أنه أمر ثابت بن قيس

الأنصاري رض اله عنهما لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة الت أمهرها إياها
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أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ففعل ذلك" رواه البخاري ف الصحيح .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 494 ، 495) .

واله أعلم


